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  واقع مرتجى أم ماضٍ مرفوض: المجلس الدستوري

  وسيم منصوري الدكتور بقلم
  محام بالاستئناف

  أستاذ في كلية الحقوق
  الفرع الفرنسي من الجامعة اللبنانية

. لعل الحديث عن المجلس الدستوري في لبنان قد أصبح مسألة تعتريها الغموض والالتباس            
  !أم نتحدث عنها بصيغة الماضي والغائب؟فهل نحن نتحدث عن مؤسسة موجودة فعلياً 

ومرد ذلك هو أنه في فترة وجود هذه المؤسسة لم يتم الإعلان والإعلام عنها بشكل كـافٍ                 
  .سوى بغرض نقدها وانتقادها

    فمهمة القاضي الدستوري هي النظر بدستورية قانون وافقـت          والسبب في ذلك ليس بخفي ،
ذا يعني حتماً مواجهة ما بين هذا وتلك نظراً لحداثـة           وه. عليه وصوتت له الأغلبية السياسية    

  .)١(المؤسسة وعدم تقبلها في العقل السياسي والعمل المؤسساتي
  .)٢(وهذا أمر محزن لأن القاضي الدستوري اليوم هو من دعائم النظام الديمقراطي
القوانين، بـل  ولعلنا لا نجد اليوم بلداً متطوراً لا يترك مساحة واسعة للرقابة على دستورية  

فان هذه الدول تعمل على تعميم هذه التجربة وتوسيع صلاحياتها، لأن الرقابة القضائية علـى               
العمل السياسي أصبحت لازمة ديمقراطية تحد من تجاوزات الحزب الواحد، الذي إن فاز في              

 جـوهر   وز على السلطتين معاً، التنفيذية والتشريعية، بشكل يناقض       حالانتخابات العامة، فهو ي   
  .وهدف مبدأ فصل السلطات

، لم تستطع السلطة السياسية     )٣(وفي لبنان، وعلى الرغم من نجاح تجربة المجلس الدستوري        
  .)٤(تقبل هذه المؤسسة، بل عملت بشكل مباشر وغير مباشر على الحد من وجودها

                                                           
 
 إنشائها جاء بموجب اتفاق الطائف الموقـع  ن النص علىأ أنه وعلى الرغم من     وما يؤكد عدم تقبل هذه المؤسسة ه      ) ١(

 منه لتنص على إنشاء المجلـس       ١٩ تعديل الدستور، فجاءت المادة       على اساسه   جرى الذي ٢٢/١٠/١٩٨٩بتاريخ  
ن النص على قانون إنـشاء      إ، ف ٢١/٩/١٩٩٠ الصادر بتاريخ    ١٨الدستوري وذلك بموجب القانون الدستوري رقم       

 ولم يجتمع المجلس الأول لبدء      ٩٣/ ٢٥٠بموجب القانون   ١٩٩٣ تموز   ١٤تاريخ  المجلس الدستوري لم يتم سوى ب     
 ولم تتم مراجعته إلاّ بعد حوالي سنة من هذا التاريخ وتحديداً في أوائل شهر               ١٩٩٤ تموز   ٣٠مهامه سوى بتاريخ    

 ـ            . ٢٠٠٥شباط   ة سـنوات   أي أنه قد احتاجت مسألة تعيين أعضاء للمجلس الدستوري وحلفهم اليمين حوالي أربع
  .كاملة من تاريخ النص عليه

 دستور ديمقراطي لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار وجود مؤسسة تتولى الرقابة على               أي نأيجمع رجال القانون على     ) ٢(
دستورية القوانين، وجميع الدساتير الغربية المعدلة بعد الحرب العالمية الثانية قد أضافت الرقابة علـى دسـتورية                 

  : يراجع.ي دساتيرهاالقوانين ف
Michel FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, connaissance du Droit, 
Droit public, 1996, p. 2. 

 ممـا   إن اغلب القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري هي قرارات إبطال للقوانين التي تمت مراجعته بشأنها،              ) ٣(
  :للتوسع يراجع.  إضافة إلى نوع الاجتهاد الضامن للحرياتابته،يدلّ على فعالية رق

Wassim MANSSOURI, le contrôle de la constitutionnalité des lois au Liban, thèse de Droit public, 
Université de Montpellier I, 2001, p.263. 

 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعـات أمـام        ٢٠٠٥  تموز ١٩ تاريخ   ٦٧٩تم تغييب هذه المؤسسة بسن القانون رقم        ) ٤(
 ← ، الذي أوقف عمـل ٢٠٠٥ تموز ٢٠ تاريخ ٣٠المجلس الدستوري والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد      



  العدل  ٤٦٢

 
 فما هو السبب في ذلك، هل أن تركيبة المجلس الدستوري، والقوانين المتعلقـة بـه هـي                

  السبب؟ أم أن المجلس عجز عن إثبات فعاليته وضرورة وجوده كحامٍ للحريات العامة؟
وإذا كانت الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب درساً معمقاً، فإن المؤكد اليوم، أن لبنـان لا                

ولعلّ المماطلة في تعيين أعضاء المجلس الدسـتوري قـد          . يزال يعيش دون مجلس دستوري    
. ، فالمجلس الدستوري الأول نشأ بعد مخاض استغرق خمـس سـنوات           )١(أضحى عادة لبنانية  

ومؤخراً، وبعد تعديلات عدة على طريقة تشكيله وتعيين أعضائه، وعلى الرغم من أن المجلس 
النيابي عين الخمسة أعضاء المفروض عليه تعيينهم، فإن الحكومة لم تعين بـاقي الأعـضاء               

  .وبالتالي لم يشكّل هذا المجلس أصولاً
فيما يلي، سنعرض للتساؤلات المذكورة آنفاً، علّنا نستطيع الإجابـة مـن خـلال دراسـة                

 المجلس الدستوري واقتنـاع     إنشاء سواء من حيث ظروف      ،المؤسسة الدستورية درساً معمقاً   
المشترع بضرورة وجوده من ضمن التركيبة المؤسساتية اللبنانية والتعديلات اللاحقة المتعلقة           

وكذلك، من خلال دراسة نقدية لعمل المجلس الدستوري لنـرى مراحـل            ) حث أول مب(بتأليفه  
  ).مبحث ثانٍ(نجاح وفشل هذه المؤسسة في ممارسة مهامها 

  :في إنشاء مجلس دستوري في لبنان: المبحث الأول
 مجلس دستوري في دولة ما، هو نتيجة رغبة إرسـاء دولـة             إيجادمن المتعارف عليه أن     

ن إنشاء هذه المؤسسة يترافق مع تعديل دستوري متكامـل أو           إ، ولذلك، ف  القانون والمؤسسات 
دستور جديد، وبالتالي يجب توافر ظروف موضوعية تمهد القبول بهذه المؤسسة وصولاً إلى             

، إلاّ أن شكل هذه المؤسسة يختلف باختلاف الـدول، ولبنـان قـد قـام                )فقرة أولى (إقرارها  
وري تنص فيما تنص عليه على كيفية تعيـين الأعـضاء       بتعديلات عديدة بشأن المجلس الدست    

فهل أن لبنان قد نجح في اختيار شكل يسمح للمؤسـسة           ) فقرة ثانية (والضمانات المتعلقة بهم    
  بالعيش والتطور؟

  : مجلس دستوري في لبنانلإنشاءالظروف الموضوعية : الفقرة الأولى
ي مدينة الطائف السعودية، حيث تم      تم إقرار إنشاء المجلس الدستوري بموجب اتفاق انعقد ف        

 توقيع اتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني والتي وضـعت  ١٩٨٩ تشرين الأول    ٢٢بتاريخ  
 تشرين الثاني من نفس السنة تصديق هذا الاتفاق ٥وقد تم بتاريخ . حداً للحرب الأهلية اللبنانية   

   .وا يشكلون المجلس النيابي آنذاك نائباً من النواب السبعة والخمسون الذين كان٥٢بأغلبية 
 قد أقـر مـادة      ١٩٩٠وتجدر الإشارة إلى انه وعلى الرغم من أن التعديل الدستوري عام            

، إلاّ أن مبدأ إقرار الرقابة علـى دسـتورية          )٢(وحيدة تتعلق بإنشاء مجلس دستوري في لبنان      
                                                           

 
 ،المجلس الدستوري بعد أن رفضت السلطة السياسية تعيين أعضاء جدد بدل أعضاء كانت قد انتهت ولايـتهم                 ←

حول هذا القانون وإبطاله من قبل المجلس الدستوري، .  في مرحلة وصفت باللاشرعيةمما أدخل المجلس الدستوري
والمنشور في مجلة   ،  "إنقاذ للمؤسسة أم تعطيل لها    : القوانين المتعلقة بالمجلس الدستوري   " ،  وسيم منصوري يراجع  

  .٤٧ ص ٢٠٠٧ سنة، ١العدل العدد 
  !لكي لا نقع في محظور اعتبارها عرفاً )١(
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت فـي         : "  من الدستور والتي تنص على ما يلي       ١٩لمادة  هي ا ) ٢(

يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة         . النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية      
واب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشر أعضاء دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الن

من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخـصية وحريـة                  
  .المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني

  ."جب قانونتحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بمو
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) أولاً(مثـل هـذه الرقابـة       القوانين في لبنان، تعني تجاوز أفكار تقليدية لطالما منعت إقرار           

وكذلك، بقي دخول عنصر جديد يتولى تفسير الدستور ولو كان ذلك بشكل غير مباشر، مـن                
خلال الرقابة على دستورية القوانين، مسألة هامة جداً لاسيما فيما يتعلق بدور هذه المؤسـسة               

  ).ثانياً(سياسية للنظر بتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بنظام التوزيع الطائفي للمناصب ال
  :تجاوز الأفكار التقليدية في القانون الدستوري العام: أولاً

إن رفض الرقابة على دستورية القوانين كان له سببين أساسيين فـي الفكـر الدسـتوري                
  . التقليدي

فالقانون يـصدر عـن ممثلـي الـشعب،     . السبب الأول يتعلق برفض الرقابة على القانون  
 فكيف يمكن القبول بأن يقوم أشخاص معينون وعددهم عشرة، بالرقابـة            المنتخبين ديمقراطياً، 

  على أعمال سلطة تشريعية تتمتع بالشرعية الشعبية التي حازتها من خلال الانتخابات؟
للإجابة على هذا التساؤل، لا بد من العودة إلى القوانين وطريقة سنّها، فهـل أن القـانون                 

لتحديد مصلحة الشعب، أم أن القوانين قـد أصـبحت          يصدر بعد دراسة وتمحيص من النواب       
  تسويات سياسية ما بين أحزاب سياسية بعيداً عن مصلحة الشعب؟

  وهل أن المجلس النيابي يمثل الإدارة الشعبية، أم أن النواب يمثلون أحزابهم السياسية؟
 إلى ممثلين في الواقع، إن شروط اللعبة السياسية ما بين الأحزاب السياسية قد حولت النواب  

لأحزاب، وولاء النواب هو أساساً للحزب السياسي الذي ساعدهم للوصول إلى قبة البرلمـان              
وليس إلى المواطنين الذين صوتوا لهم، لأن النواب يعلمون أن تخلي الحزب السياسي عـنهم               

يـة  يعني ضياع أي فرصة لهم بإعادة انتخابهم، وبالتالي فإن نواب الكتل النيابية يتولـون حما   
والتسويات التي تمر عبر القوانين لا تعبر بالضرورة عن إرادة الشعب بل            . مصلحة هذه الكتل  

  .)١(هي تسويات ما بين كتل نيابية مختلفة
بالتالي، فإن فكرة أن القانون يمثل الأمة جمعاء قد تم تجاوزها، واعتمدت فكرة أخرى هي               

وكذلك  )٢(عبير المجلس الدستوري الفرنسيأن الدستور هو الذي يمثل الأمة وبالتالي، وبحسب ت
القانون هو التعبير عن الإرادة العامة المتمثلة فـي مجلـس           " فإن: المجلس الدستوري اللبناني  

النواب، وهو لا يكون كذلك إلا إذا جاء متوافقـاً مـع أحكـام الدسـتور والمبـادئ العامـة                    
  .)٣("الدستورية

ون، تخفّف من حدة التسويات السياسية وتعقلن     وبذلك، فإن وجود رقابة موضوعية على القان      
  .العمل التشريعي

                                                           
 
ومن الأمثلة على ابتعاد النواب عن البحث على المصلحة العامة وبحثهم عن إمكانية اتخاذ القـرار ولـيس عـن                     ) ١(

، وذلـك خـلال المناقـشات    ١٩٨١ عـام  Andre LAIGNELقانونيته هو ما ورد على لسان النائب الاشتراكي 
  :البرلمانية في فرنسا حول قانون التأميم حيث أدلى

«Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire». 
)٢(  

«La loi n’exprime pas la volonté générale que dans le respect de la constitution». D.C. 
Conseil.Constitutionnel français, 85-197 du 23 août 1985, Recueil p. 70 (décision de la Nouvelle 
Calédonie). 

  .٥٩ ، المنشور في مجلد المجلس الدستوري الأول، ص٧/٨/١٩٩٦تاريخ  ٤/٩٦القرار رقم  )٣(
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، والذي كان مرفوضـاً  )١(السبب الثاني أو الفكرة التقليدية الثانية تتعلق بمبدأ فصل السلطات       

  .)٢(هو أن تتعدى السلطة القضائية على أعمال السلطة التشريعية
لأساسية، والتـي تـنص علـى       أما اليوم، فمن المعروف أن مبدأ فصل السلطات، بفكرته ا         
فالسلطة الاشتراعية المنتخبة، لا    . برلمان منتخب يراقب سلطة تنفيذية حاكمة، لم يعد موجوداً        

تمارس عمل الرقابة بشكل فعال على السلطة التنفيذية، بل فإن رؤساء الكتل النيابية اليوم، هم               
 النيابية، طلبات حكومة    موجودون في الحكومة، وبالتالي، فمن الصعب تصور رفض الأكثرية        

  . تمثل هذه الأكثرية ومنبثقة عنها
وهذا يعني أن مبدأ فصل السلطات لم يعد موجوداً بصورته الأساسية، وقـد انتقلنـا مـن                 
سلطتين تراقب واحدة الأخرى، إلى سلطتين محكومتين من أكثرية نيابية واحدة، وبالتالي ينشأ             

  .)٣(خطر غطرسة حزب حاكم على سائر الأحزاب
عليه، يكون الهدف من مبدأ الفصل بين السلطات غائباً وبالتالي، لا بد من إيجـاد وسـيلة                 
لإعادة هذا الهدف إلى التطبيق العملي، وذلك لا يكون إلاّ في تقوية السلطة القـضائية التـي                 

فمجلس شورى الدولة يحد من تجاوزات السلطة التنفيذية : تستطيع وضع حد لتجاوزات السلطة
  .)٤(جلس الدستوري يستكمل هذه المسألة برقابته على القانونوالم

                                                           
 
من مقدمـة   " هـ" أساسياً في القانون الدستوري اللبناني، وتنص الفقرة          مبدأ فصل السلطات لا يزال بالطبع مبدأً       إن) ١(

  ."ل بين السلطات وتوازنها وتعاونهاالنظام قائم على مبدأ الفص"  أنالدستور اللبناني على
 للمحاكم يجوز  لا : " على ما يلي   ١٩٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم، فبل تعديله سنة           ٢تنص المادة   ) ٢(

 انطبـاق  جهة من أم الدستور على القوانين انطباق جهة من أكان سواء الاشتراعية السلطة أعمال صحة في النظر
   .".الأنظمة صيغة في أحكامها تصوغ أن لها يجوز ولا. العام الدولي القانون قواعد على يةالسياس المعاهدات

 تتقيد أن المحاكم  على : " تنص على الآتي   ١٩٨٣وقد تطور هذا الأمر بحيث أصبحت نفس المادة بعد التعديل عام            
 التطبيـق  مجـال  في تتقدم العادي، القانون أحكام مع الدولية المعاهدات أحكام تعارض عند .القواعد تسلسل بمبدأ

 علـى  العادية القوانين انطباق لعدم الاشتراعية السلطة أعمال بطلان تعلن أن للمحاكم يجوز لا .الثانية على الأولى
القاضي بالعمـل التـشريعي وإن    نظر  قبول التعديل خطوة أولى نحو       هذا وقد كان ." الدولية المعاهدات أو الدستور

 ومع الأسف لم تطبق المحاكم العادية هذه المادة التي لو طبقت لكانت             . القانون إبطالقاضي حق   كان ذلك لم يعطِ ال    
الـنظم الـسياسية    إبـراهيم شـيحا،     : للتوسع يراجع . ١٩٨٣أرست قواعد الرقابة على دستورية القوانين منذ عام         

  .٧٤٤.  ص،منشورات الدار الجامعيةوالقانون الدستوري، 
Edmond RABBATH, La Constitution libanaise, publication de l’Université libanaise, Beyrouth 
1982, p. 149. Bechara MENASSA, Constitution libanaise: textes et commentaires et accords de 
Taëf, p. 38. Edmond NAÏM, Contrôle des projets ou contrôle des lois, l’Orient le jour, 8 mars, 
1961. Wassim MANSSOURI, op. cit., p. 28 

فإذا أخذنا الحكومة البريطانية مثالاً، فهي مؤلفة من ماية وزير جميعهم نواب من الأكثرية النيابية، وزعـيم هـذه                   ) ٣(
ورئيس البرلمان البريطاني، هو على العموم شخصية محايدة قد لا يتغير بتغير            . الأكثرية يكون هو رئيس الحكومة    

وهذا يعني، أنه من غير المتصور حصوله في بريطانيا، هو أن تصوت ضـد أو حتـى تراقـب    . ثرية النيابية الأك
فـأين  . الأكثرية النيابية أعمال الحكومة، والمعارضة لا تملك أكثرية كافية لقلب الحكومة، وبالتالي لا تؤثر عليهـا               

للمواطن ليستطيع وقف هذه الأحادية في السلطة يكون مبدأ فصل السلطات الأساسي من ذلك وألا يجب إيجاد وسيلة 
  دون أن يكون ملزماً الانتظار حتى تاريخ الانتخابات الجديدة ليبدي استيائه؟

 ١٩٧١ تموز   ١٦ما يؤكد صوابية هذا التوجه، هو القرار الشهير الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ               م) ٤(
)C.C. 71-44 DC, 16 Juillet 1971, RP. 29 (  

وبالرجوع إلى ظروف إصدار هذا القانون، فان وزير الداخلية الفرنسي كان قد أوعز إلى محـافظ الـشرطة فـي        
علم وخبر لجمعية كانت  )Jean Paul SARTREزوجة  (Simone De BEAUVOIRباريس برفض إعطاء السيدة 

 Deوعندما راجعت الـسيدة  . اً، والسبب من وراء ذلك هو سياسي طبعLes amis du peupleتريد تأسيسها باسم 
BEAUVOIR                المحكمة الإدارية في فرنسا، حكمت لها المحكمة بحقها بتأسيس الجمعية سنداً لقـانون الجمعيـات 

فما كان من البرلمان الفرنسي إلاّ أن عدل القانون المذكور للتهرب من تطبيق قـرار               . ١٩٠١الفرنسي العائد لعام    
مراجعة المجلس الدستوري الفرنسي، أبطل هذا الأخير هذا القانون وبالتالي حصلت وعندما تمت . المحكمة الإدارية

   ← وبذلك فـان المجلـس الدسـتوري الفرنـسي    .  على حقها الطبيعي بتأسيس جمعيتهاDe BEAUVOIRالسيدة 



  ٤٦٥  راساتدال

 
بناء على ما تقدم، فإن تجاوز هذه الأفكار التقليدية قد ساهم في قبول فكرة إنشاء المجلـس                 

  .الدستوري، إلاّ أن لبنان له خصوصية قد تجعل من عمل المجلس معقداً وصعباً
  :خصوصية النظام الطائفي اللبناني: ثانياً
قرار إنشاء مجلس دستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين، يعنـي أن المرجـع              إن إ 

  .القانوني الأساسي لهذا المجلس هو الدستور
              والدستور اللبناني يحوي نوعين من الأحكام، النوع الأول هي مجموعة الأحكام التي تقـر

 عليها في أغلبية الدسـاتير      ، وهي الأحكام المتعارف   )١(المساواة ما بين المواطنين دون تفرقة     
  .الديمقراطية

وهذه الأحكام  . )٢(أما النوع الثاني، فهي الأحكام الخاصة والمتعلقة بالنظام الطائفي في لبنان          
تقدم مبدأ المساواة ما بين الطوائف على حساب حقوق المواطنين وعلى حساب مبدأ المـساواة         

م الدستور، ما بين مبدأ المساواة على اطلاقـه         فيما بينهم وبالتالي يكون هناك تناقضاً في أحكا       
وشموليته من جهة ومبدأ المساواة ما بين الطوائف الدينية من جهة أخـرى، والـذي يـشكل                 

والسؤال الذي يطرح هو عن كيفية      . الأساس الدستوري للطائفية السياسية والوظائفية في لبنان      
مبدأ عام على مبـدأ خـاص أو        يل  ضتعاطي مجلس دستوري مع هذا التناقض، فهو ملزم بتف        

العكس، وبالتالي يتوجب على هذا المجلس إبداء الرأي في مسألة تطبيق الطائفيـة الـسياسية               
  .ومدى هذا التطبيق

يل قاعدة التوزيع الطائفي على قاعدة الكفـاءة؟ أي هـل سـيقبل المجلـس               ضفهل يجب تف  
، وسيوافق علـى عـدم      الدستوري تعيين شخص ما بمنصب مدير عام، لأنه من طائفة معينة          

  تعيين منافس له من طائفة أخرى لكنه أكثر كفاءة؟
إن القبول بإنشاء مجلس دستوري، يعني القبول بمناقشة هذه المسائل على مستوى قـانوني              

  .بعيداً عن التجاذبات السياسية
عمال الملائمة ما بـين احتـرام       إوإن ممارسة سليمة لعمل المجلس الدستوري ستسمح له ب        

ستقرار النظام السياسي اللبناني، وما بين حقوق المواطنين، مـع          ت الطائفية اللازمة لإ   ناالتواز
الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الوحيد المعلن في الدسـتور اللبنـاني هـو إلغـاء الطائفيـة                  

  .)٣(السياسية
هو التمييز فالدستور اللبناني، يعلن أن القاعدة هي المساواة ما بين المواطنين، أما الاستثناء ف           

، والتمييز له شرط أساسي وهـو اسـتقرار النظـام           )٤(فيما بينهم على أساس الانتماء الطائفي     
عمال الرقابة على دستورية القوانين، فيما لو تم بـشكل سـليم، سيفـسح              إإن  . والسلم الأهلي 

                                                           
 

 ـ                 ← الف استطاع الوقوف بوجه كل من الحكومة والبرلمان الفرنسيين نظراً لأن ما كانا يحاولان تمريره هـو مخ
للدستور ولحقوق المواطنين الفرنسيين الذين يتمتعون لغاية اليوم بحرية تأليف الجمعيات بفـضل قـرار القاضـي                 

  .الدستوري
  .منه من مقدمة الدستور والمادتين السابعة والثانية عشر" ج" هي الفقرة الأحكامأهم هذه ) ١(
ن المقاعد النيابية والوزراء ووظائف الفئة الأولى علـى         ن توزعا ا من الدستور واللت   ٩٥ و   ٢٤مادتين  وهي أساساً ال  ) ٢(

  .اللبنانيةمختلف الطوائف 
 على العمل يقتضي أساسي وطني هدف السياسية الطائفية إلغاء : " من مقدمة الدستور على ما يلي      "ح"تنص الفقرة   ) ٣(

  ."مرحلية خطة وفق تحقيقه
 القديمة من الدستور، وكمرحلة انتقالية      ٩٥في المادة   " رة مؤقتة بصو"إن اعتماد التوزيع الطائفي هو وارد على أنه         ) ٤(

  . الجديدة٩٥في المادة 



  العدل  ٤٦٦

 
ي إلـى   المجال للحد من القوانين التي يمكن أن تشكل أساساً للتمييز ما بين المواطنين، وسيؤد             

تفسير النصوص الاستثنائية بشكل ضيق، قد يسمح بعد فترة لتطبيق المراحل التي يفترض أن              
  .)١(تؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية في لبنان

وخلال هذه المرحلة، يكون على المجلس الدستوري حماية النظام واستقراره عـن طريـق             
 المجلس الدستوري من خلال اجتهـاده       وهذا ما فعله  . التدرج في الخروج من النظام الطائفي     

حيث أقر وجود تمييز ما بين الطوائف ولكن ضمن حدود الدستور وضمن الفتـرة الانتقاليـة                
  .)٢(المحددة فيه

  :الشروط العضوية للمجلس الدستوري :الفقرة الثانية
نها تي عدلت قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي، نرى أعند مراجعة القوانين ال   

مع العلم إن . )٣(قد عملت أساسا على إجراء تعديل على كيفية تعيين أعضاء المجلس الدستوري
المجلس بحاجة إلى تعديلات أخرى تتعلق بعمله في ظـل غمـوض النـصوص التنظيميـة                

  .)٤(لمهامه
ومن الجدير التأكيد على أن طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري هي مهمة لأنها يجب              

فعضو المجلس الدستوري يجب أن     . ساسا لاستقلال هؤلاء عن السلطة التي عينتهم      أن تكون أ  
  .)٥(يكون عاقاً بوجه من اختاره لممارسة مهامه

وفيما يلي سنعرض إلى دراسة تطور طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري والضمانات            
  .التي يمنحها القانون لهم

. )٦(انين المتعلقة بالمجلس الدستوري اللبنـاني    فمن مراجعة تاريخ المواد التي عدلت في القو       
  .نلاحظ أن التعديل كان يطال طريقة تعيين الأعضاء، السن، مدة الخبرة المهنية

                                                           
 
 من الدستور اللبناني وهي أساساً تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفيـة            ٩٥وهذه المراحل منصوص عنها في المادة       ) ١(

ور، وذلك بعد انتخابات مجلـس   من الدست٢٢ مجلس الشيوخ المنصوص عنه في المادة      استحداثالسياسية ومن ثم    
  .نيابي على أساس وطني وليس طائفي

 تـشرين  ٢٥ تاريخ ٥٦ والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم    ١٩٩٩ تشرين الثاني    ٢٣ تاريخ   ١/٩٩القرار رقم   ) ٢(
  .٣٣١٧.  ص١٩٩٩الثاني 

 بتـاريخ  الـصادر  نونلقـا وا ٣٠/١٠/١٩٩٩ تـاريخ  ١٥٠ رقم والقانون ٢١/٣/١٩٩٤ تاريخ ٣٠٥  رقم لقانونا) ٣(
ومن الجدير الإشارة إلى أن كل هذه القوانين تناولت         . ٢٠٠٨ تشرين الأول    ٢١ وأخيراً القانون تاريخ     ٩/٦/٢٠٠٦

 المجلـس  أعـضاء  اختياروالمتعلقة ب ) الدستوري المجلس إنشاء (٢٥٠/٩٣بالتعديل نص المادة الثالثة من القانون       
  .الدستوري

وعلى سبيل المثال فـإن     . ري لا تعطي هذا المجلس توضيحاً لكيفية إمكانية إجراء عمله         إن قوانين المجلس الدستو   ) ٤(
القانون الأول الذي أنشأ المجلس الدستوري كان غامضاً لجهة مهل المراجعة أمامه، هل تبدأ مهلة الخمسة عـشر                  

يخ نـشره فـي الجريـدة       يوماً من تاريخ التصويت على القانون وإقراره وتوقيعه من رئيس الجمهورية أم من تار             
) ٣/٤/١٩٩٦ تـاريخ  ٢/٩٦القـرار  (وقد حسم المشترع هذه النقطة بعد اجتهاد للمجلس الدستوري نفسه   . الرسمية

  .وأصبحت المهلة تسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
هـل النظـر    هذه النقطة هي مجرد مثال على النقص فيما يتعلق بالمهل، ولا تزال نقاط أخرى عديـدة تتعلـق بم                  

بالمراجعة خلال عمل المجلس الدستوري وقبل إصدار القانون، بحاجة لمعالجة واضحة، لا سيما إذا أخذنا بعـين                 
إذا لم يصدر   " من قانون إنشاء المجلس الدستوري والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه              ٢١الاعتبار نص المادة    

  ".المراجعة مقبولاًالقرار ضمن المهلة المذكورة، يعتبر النص موضوع 
من المتعارف عليه أن قوانين المجلس الدستوري تتضمن ضمانات لاستقلال أعضاءه عن السلطة التي عينتهم ومن                ) ٥(

  .أهم هذه الضمانات هي منع العزل أو وقف المهام ومنع تجديد مدة عضو المجلس
  . المجلس الدستوري ونظامه الداخليإنشاءأي قانون ) ٦(



  ٤٦٧  راساتدال

 
اللاحقة لم تتناول سوى الأمور المذكورة      فإن التعديلات    )١(١٩٩٩ وإذا استثنينا التعديل سنة   

  . )٢(آنفا دون النظر إلى الأمور التي تحتاج لتطوير وتوضيح
وفيما يلي سنعرض بشكل أساسي للتعديل الأخير الذي اقره مجلس النـواب فـي جلـسته                

 علما أن هـذا     .)٣(٢٠٠٦، مع مقارنته مع التعديل الذي سبقه عام         ٢٠٠٨\١٠\٢١المنعقدة في   
  .القانون الأخير لم يطبق وكان فيه ثغرات وحسنات ألغاها القانون الجديد وسنعرض لها تباعاً

عديلات التي أضافها القانون الجديد مقارنة بالنص الأساسي، فإنها تتناول إلغاء           وبمراجعة الت 
) أولاً(حق القضاة العاملين بأن يصبحوا أعضاء في المجلس الدستوري وتعـديلات أخـرى              

  ).ثانياً(وكذلك إضافة مسألة الترشح، وهو مبدأ كان قد رفض سابقاً، وإلغاء إمكانية الترشيح 
  تحفظ للعرقلة أم تصويب لأخطاء؟: ديدة لعضوية المجلس الدستوريالشروط الج: أولاً

 هو منع القضاة العاملين من الترشّح لعضوية المجلس         ٢٠٠٨لعلّ التعديل الكبير في قانون      
ومن خلال المناقشات البرلمانية المتعلقة بهذا الـنص،        . الدستوري، أو انتخابهم لهذا المنصب    

اد عن القضاء العامل منعاً للتجاذبات السياسية وحفظاً للقـضاء  فلقد كان واضحاً الرغبة بالابتع   
  .)٤(قضاته العاملين

وقد حفظ القانون الجديد لأساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعين لأحكام      
الوظيفة العامة نفس الحقوق التي كانت لهم في القانون الأساسي لجهة حقهـم بـالعودة إلـى                 

عتبارهم بحكم المنتدبين واحتساب فترة عملهم في المجلس بمثابة خدمة فعلية وحفظ    وظائفهم وا 
، وقد عدل القانون الجديد احتساب تعويض نهايـة         )٥(حقهم في التدرج وتعويض نهاية الخدمة     

ولاية العضو في المجلس الدستوري، بحيث لم يعد للأساتذة الجامعيين العاملين فـي القطـاع               
فة الموظف العام، الحق بتعويضات غير تلك المخصـصة لهـم بموجـب     العام أو من لهم ص    
  .)٦(وظيفتهم الأساسية

                                                           
 
  .١١/١١/١٩٩٩ تاريخ ٥٤، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ١٩٩٩\١٠\٣٠تاريخ  ١٥٠قم القانون ر) ١(
وسيم يراجع   حول هذا التعديل     .٢٠٠٦السماح للعضو المخالف بنشر مخالفته بموجب قانون        لا بد من تقدير مسالة      ) ٢(

 ١والمنشور في مجلة العدل العدد ، "اإنقاذ للمؤسسة أم تعطيل له: القوانين المتعلقة بالمجلس الدستوري   " ،  منصوري
  .٤٧ ص ٢٠٠٧سنة، 

 ١٩٩٣\٣\١٤ تـاريخ    ٩٣\٢٥٠ المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم        ٢٠٠٦ حزيران   ٩القانون الصادر بتاريخ    ) ٣(
  .٢٠٠٦ حزيران ١٢ تاريخ ٣٠والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ) إنشاء المجلس الدستوري(وتعديلاته 

 رأي وزير العدل السابق بهيج طبارة مطالباً بالسماح للقـضاة العـاملين             القانون كان شات البرلمانية حول    في المناق ) ٤(
 وقد تدخل الرئيس فؤاد السنيورة ليطالب بنفس الأمر فعارضه وزير العـدل             ،بالترشح لعضوية المجلس الدستوري   

 وبالتـالي تكـون   ٢٠٠٦غوا سن التقاعد عـام       قاضياً بل  ٣٣ قاضياً متقاعداً و   ١٦٠ نجار موضحاً أنه يوجد      إبراهيم
 تـاريخ   ١١١٣٠راجع المناقشات البرلمانيـة المنـشورة فـي جريـدة الـسفير العـدد               ( الاختيار واسعة    إمكانية

٢٢/١٠/٢٠٠٨.(  
أمـا  : " المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري على ما يلـي          ٣تنص الفقرة الثانية من البند الخامس من المادة         ) ٥(

ذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين               أسات
ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فتـرة عملهـم                  

  ." بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمةبمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد
:  الجديدة على ما يلي٣وقد ورد النص بشكل لا يقبل اللغط بحيث تضيف الفقرة الأولى من البند الخامس من المادة                 ) ٦(

عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعـضو                 "
عليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل              من غير أساتذة الت   

يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو . بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير  
يفقد العضو هذه الحقوق في     . اةلورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوف             

  ←  ."حال الاستقالة



  العدل  ٤٦٨

 
وهذا الأمر ليس سيئاً، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القانون القديم كان يعطي تعويضين اثنين               
للأعضاء الذين لهم صفة الموظف العام، إذ كانوا يتقاضون تعويضاً يعادل بدل سنة كاملة فور              

ء ولاية الست سنوات المحددة لهم، ويبقى محفوظاً لهم، عن نفس هذه الفترة، حقهم فـي                انتها
وأهمية هذا الأمـر، أن لا تـصبح        . تعويض نهاية الخدمة عند عودتهم إلى وظيفتهم الأساسية       

  . ، مما يهدد حيادية السلطة القضائية وأعضائها"هدية مالية"عضوية المجلس الدستوري 
 لجهة إطالة مـدة     ٢٠٠٦ الجديد قد أبقى على ما سبق وأقره قانون عام           ونلاحظ أن القانون  

عمل المرشح لعضوية المجلس الدستوري في القضاء أو التعليم الجامعي أو المحاماة، ليصبح             
ولكنه بالمقابل ألغى ما كان قرره قـانون        . )١(خمس وعشرون سنة بدلاً من عشرين سنة فقط       

مختصين في القانون أو العلوم السياسية ليكونوا أعضاء في          لجهة فتح المجال أمام      ٢٠٠٦عام  
  .المجلس الدستوري، وكان عددهم في ذاك القانون اثنين

وزيادة شروط سنين العمل للمرشحين لعضوية المجلس الدستوري إلى خمـس وعـشرون             
س سنة، قد يكون له تبريراته في حال كان من المسموح للقضاة العاملين الترشح لعضوية المجل

وذلك بهدف إبعاد عدد كبير من القضاة عن طموحهم ليكونوا أعضاء في المجلس الدستوري،              
ولكن الآن  . وبالتالي حصر هذا الأمر بهؤلاء الأعلى درجة أو من اقترب منهم من سن التقاعد             

وبكل حـال   . لم يعد هناك من مبرر واقعي لهذه المسألة بعد منع القضاة العاملين من الترشح             
 من جرى تعيينهم سابقاً في المجلس الدستوري كان لهم الخمس وعشرون سنة خدمة فان أغلب 

وخبرة، إلاّ أن هذا لم يمنع من التأثير على المجلس، اقلّه عندما رفضت السلطة عمداً أو قسراً، 
  .تعيين بدلاء عن الأعضاء المنتهية ولايتهم

 جلسة مناقشة قـانون      نقاشاً حاداً ساد   ننا نشير إلى أن   فيما يتعلق بأساتذة التعليم العالي، فإ     و
إنشاء المجلس النيابي لان رئيس المجلس النيابي أكّد آنذاك، أنه من الصعب جداً على الأستاذ               
الجامعي أن يصبح أصيلاً، وذلك لاعتبارات عديدة تعود إلى قوانين الجامعة اللبنانيـة، ومـن             

لاتفاق آنذاك، وبعد المداولـة علـى       الأصعب أن يصبح الأستاذ في ملاك الجامعة ولذلك تم ا         
 مدة التعليم سـابقة أو لاحقـة        تاشتراط أن يكون العضو أستاذاً أصيلاً، ولكن لا يهم إذا كان          

 كل سنين عمله كأسـتاذ جـامعي لقبـول        لحصوله على صفة أستاذ أصيل، بحيث يحسب له         
رة وجيزة قبل تعيينه  منذ فت أصيلاً إلاّعضويته في المجلس الدستوري حتى لو لم يصبح أستاذاً   

 وفي القانون الجديد، اسقط كل هذا الجدل، وأصبح لكل أستاذ    .)٢( في المجلس الدستوري   عضواً
المجلس الدسـتوري   جامعي منذ أكثر من خمس وعشرين سنة الحق في أن يكون عضواً في              

                                                           
 

وبمقابل هذا النص كان النص القديم لا يميز بين القاضي وأساتذة التعليم العالي من جهة والمحامي مـن جهـة                   ←
عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدسـتوري          "أخرى، وبالتالي كان هذا النص ينص على انه         

ض يعادل بدل سنة واحدة، يحسب على أساس أعلى ما تقاضاه شهرياً من مخصصات يـدفع لـه أو                   يحق له تعوي  
لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للأصول أو لسبب الوفاة شرط أن يكون قد خدم ثلاث                    

  ".سنوات على الأقل
نيابي عند إقرار المشروع الأساسي لقـانون إنـشاء         ن مدة الخمس وعشرين سنة هي أقرب إلى اقتراح المجلس ال          إ) ١(

  .المجلس الدستوري
فبالعودة إلى تاريخ هذا القانون، فلقد حدد اقتراح القانون في الحكومة اللبنانية آنذاك، مدة الخبرة المهنية بعـشرين                  

مناقـشات القـانون فـي      ولكن، وخلال   . عاماً، وبعدها عدلت لجان المجلس النيابي هذا الأمر وحددته بثلاثين سنة          
مجلس النواب، عاد النواب، بناء على موافقة رئيس المجلس النيابي، إلى مشروع الحكومة وحددوا سنين الخبـرة                 

  .بعشرين سنة فقط
تراجع محاضر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الدستوري، والمنشورة في مجلـة الحيـاة                 

  . وما يليها١٠٤ ص -١٩٩٣أيلول  المجلد الثامن، –النيابية 
  .تراجع محاضر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الدستوري، والمذكورة آنفاً) ٢(



  ٤٦٩  راساتدال

 
القانون هو أن    إلاّ أن الجديد في هذا       .ستاذاً أصيلاً وكان أستاذاً مساعداً فقط     حتى لو لم يصبح أ    
 العلوم السياسية أو الإدارية ولـم يعـد          القانون أو  مكن أن يكون من أساتذة    يالأستاذ الجامعي   

  .الأمر حكراً على أساتذة القانون وهذا التعديل يطرح للمرة الأولى
مختصين فـي  ) وكان عددهم اثنان(بالمقابل، فقد ألغى القانون الجديد إمكانية دخول أعضاء   

العلوم السياسية والقانونية، وقد كان لهذا الانفتاح حسناته ليكون بإمكـان مؤسـسة             القانون أو   
المجلس الدستوري من الإفادة من أعضاء مشهود لهم بالخبرة القانونية الواسعة، وان لم يكونوا      

  .الاّ أن المشرع ألغى هذا الأمر. محامين أو قضاة أو أساتذة جامعيين
لى طريقة تعيين أعضاء المجلس الدسـتوري، لا بـد وأن           وفي الخلاصة، فان أي تعديل ع     

تكون وسيلة لحفظ استقلالية هذا القاضي خلال ممارسة عمله، إلاّ أنه في لبنان، ومع الأسف،               
 دون أن يطبـق     ٢٠٠٨، ومن ثم ألغي هذا التعديل بقانون عام         ٢٠٠٦فقد جرى التعديل سنة     

لأخير إذا لم يكن قد طبق؟ وكيف يمكن إذاً تقـدير         فلماذا تم تعديل هذا القانون ا     . القانون الأول 
فشله أم نجاحه في حماية القاضي الدستوري؟ إن ما تقدم يشير إلى أن تخبط الـسياسيين فـي             

  . مسألة المجلس الدستوري لا تهدف فعلياً إلى تحسين وضعه بل إلى تردد في إنشائه
 :ء الترشيحإضافة حق الترشّح لعضوية المجلس الدستوري وإلغا: ثانياً

لعل الأمر الجديد كذلك والذي ميز القانون الجديد المعدل لقانون إنشاء المجلس الدسـتوري              
 ٢٠٠٦هو إعطاء حق الترشّح لعضوية المجلس الدستوري، ولكنه ألغى ما كان قد سنّه قانون               

ألة أن  وبالعودة إلى القانون الأساسي، فان مس     . لجهة إمكانية الترشيح لهذا المنصب من آخرين      
يترشّح أحد لعضوية المجلس الدستوري لم تطرح سابقاً، بل كان النقاش دائراً في السابق حول               

  .آلية طرح أسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري ومن يطرح هذه الأسماء
فبالنسبة للأعضاء الذين يتم ترشيحهم في مجلس الوزراء، فالعادة تسري علـى أن يكـون               

لجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو كليهما ومن ثم يـتم التـصويت،             الاقتراح من رئيس ا   
وبالطبع فإن ذلك لا يمكّن أياً من الوزراء من اقتراح اسم معين، لكن هذا الأمر يحصل عـادة          

  .)١(قبل الجلسة وبمشاورة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء
تي تعرض أسماء المرشحين نقاشـاً      أما في مجلس النواب، فلقد أخذت مسألة تحديد الجهة ال         

والإشكالية المطروحة هي فيما لـو كانـت       . واسعاً عند إقرار قانون إنشاء المجلس الدستوري      
هيئة مكتب المجلس هي من تحدد أسماء المرشحين وتطرحهم على التصويت أم انه يحق لكل               

و اقترح كل نائـب     نائب ترشيح اسم أو عدة أسماء، مع ما يشكله هذا من صعوبة كبيرة فيما ل              
  !من النواب الماية وثمانية وعشرين خمسة أسماء

وبعد المداولات في المجلس النيابي، استقر الرأي على أن لا يتم الإشارة في القانون إلى أي       
آلية كانت، ويبقى المجلس النيابي حراً في عمله، أي يتم الأمر من خلال اللجان في المجلـس                 

  .المجلس وصولاً إلى التصويت في مجلس النوابالنيابي ومن ثم هيئة مكتب 
والقانون الجديد، حدد آلية جديدة مختلفة تماماً عن السابق، بحيث أنه فـتح بـاب الترشّـح                 

على مـن   " من المادة الثالثة على أن       ٣فقضى في تعديله للفقرة     . لعضوية المجلس الدستوري  
                                                           

 
نشير في هذا المجال أن أول أعضاء للمجلس الدستوري جرى تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء علـى اقتـراح         ) ١(

بين من المرسوم الصادر أن الموافقة على الأسماء المقترحة تمـت علـى          رئيسه آنذاك الشهيد رفيق الحريري، ويت     
 ١٩٩٤\٤\٧ ولم يصدر المرسوم إلاّ بتـاريخ        ١٩٩٤\٣\٢٣ والثانية بتاريخ    ١٩٩٣\١٢\٢٣مرحلتين الأولى بتاريخ    

  .موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية



  العدل  ٤٧٠

 
افر فيه شروط العضوية أن يقـدم       يرغب أن يكون عضواً في المجلس النيابي الدستوري وتتو        

وهذا الأمر ينهي جدالاً واسعاً في السابق       ". ترشيحه بموجب تصريح مرفقاً بسيرة ذاتية مفصلة      
حول آلية وكيفية اختيار من لهم الحق بعضوية المجلس الدستوري، ويفسح المجال لكل مـن               

  .يتوافر فيهم الشروط الموضوعية العامة لتقديم طلب ترشيحهم
نون الجديد، قد ألزم قلم المجلس الدستوري بأن يحيل كافة الترشيحات المقدمة إليه إلى              والقا

  . )١( ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح٤٨أمانة المجلس النيابي خلال 
أخيراً، فان مهل تقديم الترشيح أصبحت محددة بحيث أنها، تبدأ قبل تسعين يوماً من انتهاء                

  .الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوماً على بدئهاولاية نصف أعضاء المجلس 
إلاّ أن القانون الجديد، عاد وأغفل تحديد مدة لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري، مما يهدد              

وما يبشّر . المجلس الدستوري مجدداً بأن يكون ضحية عدم إقدام السلطات على إتمام موجباتها        
وزراء على الرغم مـن تعيـين خمـسة         بذلك هو عدم تعيين خمسة أعضاء من قبل مجلس ال         

أعضاء من قبل المجلس النيابي، وهذا يعني أن المشرع لم يستطع لغاية اليـوم فـرض آليـة     
واقعية تسمح بتعيين أعضاء المجلس الدستوري بعيداً عن التجاذبات السياسية، كي لا يبقى هذا            

  .فكرة وجود هذه المؤسسةالمجلس وتأسيسه رهن إرادة سلطة سياسية لم تبد استعداداً لتقبل 
 ةوعليه، فإن ما تقدم يظهر أمرين اثنين، الأول أن السلطة السياسية منشغلة باستمرار بمسأل             

والاّ . تعيين أعضاء المجلس الدستوري، دون تبرير ذلك بتجارب سابقة سلبية كانت أم ايجابية            
لواقع، إن جل ما تحاوله     في ا .  دون أن يتم تجربته أساساً     ٢٠٠٦فما الحاجة لتعديل قانون عام      

السلطة السياسية هو كسب الوقت لمنع تشكيل المجلس الدستوري، ولا تفـسير ثـان يمكـن                
إعطاؤه في ظل غياب مستمر لهذا المجلس وامتناع تعيين الخمسة أعضاء الباقين واللازمـين              

عـضاء  ولكن مع الأسف ليست المرة الأولى يعين فيها المجلس النيـابي الأ           . لتشكيله أصولاً 
  .)٢(المولج هو بتسميتهم دون أن يستكمل ذلك من قبل الحكومة بتعيين الأعضاء الباقيين

الأمر الثاني، هو عدم لجوء المشرع لمحاولة إضافة ضمانات للقضاة الدستوريين ولتنظـيم             
 لم يتم إجراء أي تعديل يذكر باستثناء مسالة السماح للأعضاء بـذكر             ١٩٩٩عملهم فمنذ العام    

  .هم ونشرها كما سبق بيانهمخالفات
باختصار فان السياسيين اليوم هم من يحرمون المواطن اللبناني من مجلس دستوري نجـح              

  .في مرحلة من مراحل عمله في إرساء اجتهاد جريء حامٍ للحريات العامة ولحقوق المواطن

  :في نتاج ونتائج عمل المؤسسة الدستورية :بحث الثانيمال
الدستوري كقاضٍ دستوري لا يمكن أن يمر دون تقـدير واسـع            إن مراجعة عمل المجلس     

وبالفعل، فاجتهاد المجلس الدستوري قد أرسـى قواعـد أساسـية           . وكبير لعمل هذه المؤسسة   
ساهمت وتساهم في إرساء دولة القانون من خلال اجتهادات جريئة سواء من حيث مضمونها              

  . السلطة التشريعيةأو من خلال توسيع رقابة المجلس الدستوري على أعمال

                                                           
 
مجلس ( قد أقره لجهة الطلب من الجهة التابع إليها المرشح عاملاً كان أم متقاعداً           ٢٠٠٦ألغى القانون ما كان قانون      ) ١(

تزويدها بنسخة عن   )  والجامعة بالنسبة للأستاذ الجامعي    - نقابة المحامين بالنسبة للمحامين    –القضاء بالنسبة للقضاة    
  .ملفه الشخصي، وبالتالي تجتمع كل هذه المعلومات لدى المجلس النيابي

 الذين كان يتوجب عليه تعيينهم، ولم تقـم          الثلاث حصل نفس هذا الأمر عندما قام المجلس النيابي بتعيين الأعضاء         ) ٢(
  .الحكومة بتعيين العضويين الباقيين مما أدى لاحقاً إلى إلغاء وجود المجلس



  ٤٧١  راساتدال

 
وعليه، فإن دراسة اجتهاد المجلس الدستوري تبين نجاحه من أولى قراراته التـي أرسـى               
بموجبها نطاقا جديدا يعمل على تكامل السلطات من خلال إيجاد رقابة فعالـة علـى أعمـال                 

ومـن  ) فقرة أولى(السلطة التشريعية، فكان عمله ناجحاً من حيث مضمون القرارات الصادرة   
  ).فقرة ثانية(حيث الوسائل التي اعتمدها لبسط رقابة أوسع وأشمل 

  :اجتهاد ضامن لحريات المواطنين والأفراد: الفقرة الأولى
منذ أول قرار له، اثبت المجلس الدستوري قدرته على إجراء تسويات مع السلطة تسمح له               

يـا فـي العـالم    باستمرار وجوده من جهة، وإقرار اجتهاد دستوري بمستوى أي محكمـة عل          
، استطاع المجلس الدستوري إرسـاء      )١(بالفعل، ففي قراره الأول   . الديمقراطي من جهة أخرى   

فعندما تقدم اثني عشر نائـب بمراجعـة        . اجتهاد لحقته فيه هيئات دستورية أخرى في أوروبا       
 والقاضي بتعديل أحكام تنظـيم      ١٩٩٥\١\١٢المجلس الدستوري لإبطال القانون الصادر في       

عن المراجعة، بحيث يكـون عـدد    )٢(ضاء الشرعي، السني والجعفري، تراجع ثلاث نواب   الق
وهنا اقـر   . النواب غير المتراجعين تسعة وليس عشرة كما يفرضه القانون لمراجعة المجلس          

إن تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري يتعلق بممارسـة         "المجلس اجتهادا جريئا قضى فيه      
 من الدستور، مما يجعل المجلـس واضـعا يـده علـى             ١٩ المادة   حق دستوري يرتكز على   

، وخلص بالنهاية إلى تعليق مفعول القانون المطعـون  "المراجعة بصورة نهائية بمجرد تقديمها   
 .فيه

وهذا اجتهاد يلغي إمكانية الضغط السياسي على النواب عند تقدمهم بمراجعة أمامـه لان لا           
ذا دليل على مستوى المجلس الدستوري ومناعته تجـاه         وه. مجال لسحب هذه المراجعة أساسا    

  . التجاذبات السياسية آنذاك
وبعدها أبطل المجلس الدستوري القانون موضوع المراجعة، والذي كان يقضي بنقل رئيس            

، وأرسـى   )٣( لم يحترم حقوق الـدفاع     رمحكمة دينية من منصبه، مستنداً لكون القانون المذكو       
ذا الاجتهاد ضمانات للسلطة القضائية، بحيث توسع في تفـسير          المجلس الدستوري بموجب ه   

 من الدستور اللبناني فارضاً على المشرع سن قوانين عادلـة وضـامنة للقـضاة               ٢٠المادة  
  .، مبقياً المشرع تحت رقابته٢٠والمتقاضين وذلك عملاً بموجب المادة 

  . منصبه لغاية يومنا هذاومن الجدير بالذكر إن القاضي المعني بهذا القرار، لا يزال في
، أبطل المجلس الدستوري قانون الانتخـاب لعـام         )٤(١٩٩٦\٨\٧وفي قراره الشهير تاريخ     

إلا أن نفس هذا القانون أعيد تطبيقه استثنائيا ولمرة واحدة، مما   .  لمخالفته مبدأ المساواة   ١٩٩٦
لمصلحة العامـة وان    ينسجم مع اجتهاد المجلس الذي أمر أن مبدأ المساواة يجب أن يرتبط با            

 دون أن تتم مراجعـة      ٢٠٠٠يكون استثنائيا، إلاً انه ومع الأسف، أعيد سن قانون مشابه عام            
وإمعاناً في  . )٥(المجلس لابداء رأيه فيه، علماً أنه كان متوجباً احترام قرار المجلس الدستوري           

  .٢٠٠٥تجاهل قرارات القاضي الدستوري، طبق نفس القانون كذلك عام 
                                                           

 
  .٤١ والمنشور في مجلد المجلس الدستوري الأول ص ١٩٩٥\٢\١١ تاريخ ٩٥\١القرار رقم ) ١(
النواب المتراجعون هم خضر علي طليس وابراهيم بيان ومنير الحجيري، ولم يوضح المجلس الدستوري أسـباب                ) ٢(

  .التراجع كدليل آخر على عدم أهمية هذا السبب بالنسبة إليه
  .٤٧ مجلد المجلس الدستوري الأول ص والمنشور في ١٩٩٥ أيلول ١٨ تاريخ ٣/٩٥القرار رقم ) ٣(
  .٥٩.مجلد المجلس الدستوري الأول ص  والمنشور في١٩٩٦\٨\٧ تاريخ ٩٦\٤ القرار رقم) ٤(
 الدستوري المجلس عن الصادرة القرارات تتمتع: " على مايلي  الدستوري المجلس إنشاء من قانون    ١٣تنص المادة   ) ٥(

 المجلـس  اتقـرار  إن .والإداريـة  القضائية وللمراجع العامة السلطات لجميع ملزمة وهي المحكمة القضية بقوة
  ".العادية غير أو العادية المراجعة طرق من طريق أي تقبل ولا مبرمة الدستوري



  العدل  ٤٧٢

 
ففـي  . يتمتع اليوم لبنان بانتخابات للمجالس البلديـة       )١(ل اجتهاد المجلس الدستوري   وبفص

قضى بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان       )٢(، صدر قانون عن المجلس النيابي     ١٩٩٧\٧\٢٤
القائمة بأعمال المجالس البلدية، فكان اجتهاد المجلس الدستوري واضحا لجهة تحديـد اطـر              

إذا كان مجلس النواب يتمتـع بـصلاحيات        "ة بحيث ورد بحيثيات القرار انه       السلطة التشريعي 
شاملة على صعيد التشريع باعتبار أن الدستور قد حصر به وحده سـلطة الاشـتراع، فـان                 
المجلس في ممارسته لهذه السلطة يبقى مقيـد بـاحترام الدسـتور والمبـادىء ذات القيمـة                 

  ."الدستورية
إذا كان يعود للمـشرع     "انون المذكور مذكراً المشرع إلى انه       وخلص المجلس إلى إبطال الق    

أن يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق وأحكام الدستور، في حدود            
المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فان ممارسته لهذا الحق يبقى خاضـعا لرقابـة المجلـس                

  ".الدستوري
جب القانون المذكور، ولاية المجالس البلدية لمدة طويلة دون         المشترع قد حدد بمو   "وأكد أن   

، "أن يضع على الأقل شروطا أو حدودا لتطبيقه، فانه بذلك لم يـراع صـلاحيته الدسـتورية                
ورفض اعتبارات المشرع لجهة وجود ظروف استثنائية مذكرا إياه بإجراء الانتخابات النيابية            

، واتهمه بتعطيل مبـدأ     ١٩٩٧ وسنة   ١٩٩٤ام   وانتخابات فرعية ع   ١٩٩٦ وسنة   ١٩٩٢عام  
دستوري هو مبدأ دورية الانتخاب مخالفا بذلك المادة السابعة من الدستور اللبنـاني، متوسـعا    

  .بتفسير المفهوم الديمقراطي الذي نصت عليه مقدمة الدستور
  .)٣(وكذلك فعل المجلس الدستوري فيما يتعلق بتمديد ولاية المخاتير والمجالس الاختيارية

  :وتوالت الاجتهادات الأخرى التي تم بموجبها إقرار مبادئ أساسية نذكر منها
 وهذا ما نص عليـه      ،)٤(المبدأ القائل بأن السلطة القضائية هي حامية الحريات الفردية         -

  . الدستور الفرنسي في مادته السادسة والستين وغاب في الدستور اللبناني
  ومبدأ السيادة الوطنيةprincipe de la souveraineté populaire )٥(مبدأ السيادة الشعبية -

principe de la souveraineté nationale   
   Droit de suffrage)٦(مبدأ الاقتراع -
   périodicité de suffrage )٧(مبدأ دورية الاقتراع -
  .)٨(مبدأ المساواة أمام القانون و المساواة في القانون -

                                                           
 
  .٣٧٥. المنشور في مجلد المجلس الدستوري الثاني ص١٩٩٧\٩\١٢ تاريخ ٩٧\١القرار رقم ) ١(
  .١٩٩٧\٧\٣١ تاريخ ٣٧ والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٧\٧\٢٤ تاريخ ٦٥٤القانون رقم ) ٢(
والمنشور في مجلد المجلس الدسـتوري الثـاني         ،١٩٩٧\٩\١٢ تاريخ   ٩٧\٢أبطل المجلس الدستوري بقراره رقم      ) ٣(

  .١٩٩٧\٧\٢٤ تاريخ ٦٥٥القانون رقم  ،٣٨٥.ص
 تشرين الثاني   ٢٥ تاريخ   ٥٦ رقم   منشور في الجريدة الرسمية   وال١٩٩٩ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٢/٩٩القرار رقم   ) ٤(

١٩٩٩.  
 ،٩٧-٩٤منشور في الكتاب الأول الصادر عـن المجلـس الدسـتوري            وال ١٩٩٦ آب   ٧ تاريخ   ٤/٩٦ رقم   القرار) ٥(

 ٨تـاريخ  , ٢٥-٢٤منشور في الجريدة الرسمية رقم     وال ٢٠٠٠ حزيران   ٨ تاريخ   ٢/٢٠٠٢والقرار رقم   . ٥٩.ص
  .٢٠٠٠حزيران 

  .٩٧-٩٤ عن المجلس الدستوري منشور في الكتاب الأول الصادروال ١٩٩٦ آب ٧ تاريخ ٤/٩٦القرار رقم ) ٦(
.  ص١٩٩٧ أيلـول  ١٨ تاريخ ٤٤منشور في الجريدة الرسمية رقم  وال١٩٩٧ أيلول ١٢ تاريخ   ٩٧/ ١القرار رقم   ) ٧(

٣٢٠٦.  
  ، المذكور آنفا١٩٩٦ً آب ٧ تاريخ ٤/٩٦القرار رقم ) ٨(



  ٤٧٣  راساتدال

 
  principe du respect des droits de la défense )١(لدفاعمبدأ احترام حقوق ا -
  la liberté individuelle )٢(مبدأ احترام الحرية الفردية -
   Droit du fonctionnaire )٣(حقوق الموظف العام -
و مبدأ  principe de la continuité du service public )٤( مبدأ استمرارية المرفق العام-

 ـ  principe de la continuité du service public ق العـام الـديني  استمرارية المرف
religieux   

فكل هذه المبادئ تدخل ضمن الكتلة الدستورية وتصبح من ضمن النـصوص الدسـتورية              
   .)٥(الملزمة والتي تأتي في قمة الهرم القانوني في الدولة

والذي بموجبـه اقـر      )٦(ولا بد من التطرق إلى قرار المجلس الدستوري المتعلق بالتنصت         
المنـوط بهـا    )٧(المجلس صلاحيات واسعة للقضاء رافضا اشتراك نواب في الهيئة المـستقلة    

صلاحية التثبت من قانونية الإجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قـرار             
  .إداري

 التي يجـوز    ، فرض المجلس الدستوري شروطاً على عمل السلطة الإدارية         القرار وفي هذا 
، ٩٩\١٤٠ من القانون    ٩لها اتخاذ القرار بالتنصت، علما أن هذه السلطة هي، بموجب المادة            

                                                           
 
 , ٩٧-٩٤ن المجلس الدسـتوري   الأول الصادر عمنشور في الكتاب وال١٩٩٥ أيلول  ١٨ تاريخ   ٣/٩٥القرار رقم   ) ١(

  .٤٧.ص
  .١٩٩٩ تشرين الثاني ٢٤ تاريخ ٢/٩٩القرار رقم ) ٢(
 وتنـاول   .٢٠٠٠ عدد شباط    ٧-٦ الرسمية رقم    منشور في الجريدة   وال ٢٠٠٠ شباط   ١ تاريخ   ١/٢٠٠٠القرار رقم   ) ٣(

  . نفس المبدأ١٩٩٦ آب ٧ تاريخ ٤/٩٦القرار رقم 
 تشرين الثاني   ٢٥ تاريخ   ٥٦منشور في الجريدة الرسمية رقم      وال١٩٩٩ الثاني    تشرين ٢٣ تاريخ   ١/٩٩القرار رقم   ) ٤(

  .٣٣١٧.  ص١٩٩٩
مـا هـي   , نـص دولـي     , نص سياسي   , نص ديني   , وسيم منصوري، نص دستوري     : هذه المبادئ مذكورة في   ) ٥(

  .١٣ ص-٢٠٠٣ أيلول - المجلد الثامن والأربعون -مجلة الحياة النيابية خصائصهم، 
  .٤١ والمنشور في مجلد المجلس الدستوري الثاني ص ٢٤/١١/١٩٩٩ تاريخ ٢/٩٩ر رقم القرا) ٦(
 تـاريخ   ٥٢ والمنشور في الجريدة الرسمية العدد       ٢٧/١٠/١٩٩٩ تاريخ   ١٤٠/٩٩ من القانون رقم     ١٦كانت المادة   ) ٧(

الأول لمحكمـة   مـن الـرئيس     مؤلفة   التي أبطلها المجلس الدستوري تنص على إنشاء هيئة مستقلة           ٣/١١/١٩٩٩
 وأصبحت المادة بعد تعديلها بموجـب       .التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ونائبين يسميهما رئيس مجلس النواب         

 ورئـيس  التمييـز  لمحكمة الأول الرئيس من مستقلة هيئة تنشأ : " كالتالي ٢٧/١٢/٢٠٠٠ تاريخ   ١٨٥القانون رقم   
 بـاعتراض  المتعلقة الإجراءات قانونية من التثبت لاحيةص بها تناط المحاسبة ديوان ورئيس الدولة شورى مجلس

  .درجة الأعلى القاضي الهيئة ويترأس. إداري قرار على بناء المتخذة المخابرات
  .صدورها من ساعة وأربعين ثمانية خلال إداري قرار بموجب المتخذة المخابرات اعتراض قرارات الهيئة تبلغ
 بشأنه رأيها إبلاغ الضرورة وعند الاعتراض قانونية في النظر التبلغ، تاريخ من أيام سبعة مهلة خلال للهيئة، يعود
  .المختص والوزير الوزراء مجلس رئيس من كل إلى

 مهلـة  خلال وذلك ذاتها الأصول وفق مصلحة ذي كل مراجعة على بناء الاعتراض قانونية في النظر لها ويعود
  .المراجعة تقديم تاريخ من أيام سبعة
 والإداريـة  الأمنية الجهة مع اللازمة التحقيقات لإجراء الصلاحيات أوسع أعضائها من تنتدبه لمن أو ئةللهي يكون

 الكـشف  إجراء في الحق ولها الاتصال، وسائل بموضوع المعنية الخاص القطاع مؤسسات ومع المختصة، والفنية
  .سريتها درجة كانت مهما الخبرة أهل من تشاء بمن والاستعانة الحسي

 ورئـيس  الجمهورية رئيس من كل إلى يرفع وباقتراحاتها، أعمالها بخلاصة بيانا يتضمن سنوياً تقريرا الهيئة عتض
  .الوزراء مجلس ورئيس النواب مجلس
  ."الوزراء مجلس رئيس اقتراح على بناء الوزراء مجلس في يتخذ بمرسوم الهيئة عمل نظام يحدد



  العدل  ٤٧٤

 
كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية واللذين يتخذان قرارهما بموجب قرار معلّل وبعد              

  !موافقة مجلس الوزراء
 التي وردت في قرار المجلـس       ولا بد في هذا الإطار من التطرق أيضاً إلى الحيثية التالية          

وبما ان المشترع عندما يسن قانوناً " :  المذكور آنفاً حيث ورد ما حرفيته١/٩٩الدستوري رقم 
يتناول الحقوق والحريات الأساسية فلا يسعه أن يعدل أو يلغي النـصوص القانونيـة النافـذة           

عادلها على الأقل فاعلية    الضامنة لهذه الحريات دون أن يحلّ محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو ت           
وضمانة، بمعنى أنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قـوانين               
سابقة لجهة حق أو حرية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنهـا                

  ".أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية
لمشترع وحسب، بل هي تؤسس لنظام قانوني جديد في         هذه القاعدة هي ليست تقييداً لعمل ا      

الدولة، بحيث أن حقوق المواطن لا يمكن أن تتراجع، بل أن عمل المشترع يجب أن يكـون                 
  .)١(دائماً في وجهة واحدة هي إرساء دولة ديمقراطية بكل ما لهذه الكلمة من معنى

ووجوده، حتى أن الوسائل    عليه، يكون المجلس الدستوري قد أرسى اجتهاداً يبرر شرعيته          
  .التقنية في توسيع الاجتهاد هي كذلك متجهة نحو توسيع رقابته على المشرع

  :عمال الرقابةتوسع وحذر في إ: الفقرة الثانية
إن أهمية قرارات المجلس الدستوري لا تتوقف عند ما سبق وذكرناه بالنـسبة لمـضمون               

أم في توسيع رقابته    ) أولاً(له في تفسير القانون     ن التقنيات سواء من ناحية وسائ     إالاجتهاد، بل   
تؤكد على مستقبل كان ليكون واعداً لو قدر للمجلس أن يستمر وأن يبقى             ) ثانياً(على المشرع   

  . محايداً
  :طرق تفسير القانون من قبل المجلس الدستوري: أولاً

. )٢( المطعون فيه  إن أهم وسيلة لممارسة الرقابة على دستورية قانون ما، هي تفسير النص           
والتي  Interprétation )٣(بين ثلاثة أنواع من التفسير Dominique Rousseau ففي كتابه، يميز

 neutralisanteالتفـسير الـذي يلغـي المعنـى     : يعتمدها المجلس الدستوري الفرنسي وهي
Interprétation التفسير الذي يبني المعنى Interprétation constructive، ًالتفسير الذي  وأخيرا

  .Interprétation directive بوجه معنى النص
التفسير الذي يلغي المعنى هو حرمان النص أو جزء منه من أي مفعول قانوني، أو منـع                 

  .تفسير القانون بطريقة محددة لأنها تعتبر مخالفة للدستور
 ـ              ن دونهـا   التفسير البنّاء وهو عندما يضيف المجلس على القانون جملة معينة لا يكـون م

مطابق للدستور وتعتبر كذلك عندما يضيف للنص معنى جديد قد لا يكون واضحاً في الـنص                
  .المكتوب وحده

أخيراً، التفسير الموجه هو عندما يحدد المجلس الدستوري للسلطات المعنية بتطبيق القانون،            
  .طريقة تطبيق النص والشروط المتعلقة به

                                                           
 
  Effet- cliquet هذه الرقابة تعرف في فرنسا بـ )١(
)٢                                                                     (Dominique ROUSSEAU, op. cit. p 125.  
)٣                                                                      (Dominique ROUSSEAU, op.cit, p 155.  



  ٤٧٥  راساتدال

 
وفي لبنان، فإن اجتهاد المجلـس      . دستوري الفرنسي هذه الطرق الثلاث مارسها المجلس ال     

الدستوري قد اقتبس العديد من جمل وحيثيات واردة في قرارات مثيله الفرنسي، مما يؤكد على 
  .ترابط فيما بين المجلسين

إذاً، لقد طبق القاضي الدستوري اللبناني نفس طرق التفسير المذكورة آنفاً مع فارق أساسي              
سي يستخدم طرق التفسير المذكورة آنفاً بهدف إعلان القـانون مطـابق            هو أن القاضي الفرن   

  .)١(للدستور ضمن الشروط التي حددها
بالمقابل، ففي لبنان فإن القاضي الدستوري قد استخدم الطرق الثلاث المذكورة لتفسير النص   

  .)٢(وذلك لإبطال النص المطعون فيه وليس لقبوله بخلاف الحال في فرنسا
 والذي بموجبه أبطل المجلس الدستوري القـرار        ٣/٩٥لة على ذلك، القرار رقم      ومن الأمث 

وفعـل المجلـس    . )٣(المطعون فيه لأنه توجد فيه جملة تعارض مبدأ احترام حقـوق الـدفاع            
 بحيث أبطل القانون موضوع المراجعة لأنه لـم         ٤/٩٦الدستوري الأمر نفسه في القرار رقم       

وبالتالي فإن المجلس قد مزج بين نوعين من التفسير، النـوع البنّـاء     . )٤(يرد فيه أنه استثنائي   
الذي بموجبه يضيف معنى أو جملة للنص، والتفسير الموجه والذي بموجبه يشير للمـشترع              
كيف يمكن له تصحيح العيب بإضافة جملة أو بتطبيق النص بشكل محـدد، ولكنـه يخلـص                 

  .بالنتيجة إلى إبطال القانون
 يتبين لنا بوضوح أكبر استخدام المجلس لطريقة التفـسير          ١/٩٩ى القرار رقم    وبالرجوع إل 

الموجه كونه أورد مجموعة حيثيات تفسر كلها معنى القانون وطريقة فهمه مـع أن القـانون                
  .)٥(نفسه لا يحتوي على مثل هذه التفسيرات

وع المراجعـة   ويتبين مما تقدم إذاً أن المجلس الدستوري يعمل على تمحيص القانون موض           
والبحث مطولاً فيه للتأكد من عدم وجود مخالفات دستورية فيه، أو على العكس، فهو يبطـل                
القانون إذا كان هناك أي مجال لتطبيقه بطريقة مخالفة للدستور، وهذه رقابة أوسع من رقابـة           

ر المحددة مثيله الفرنسي لأن هذا الأخير لا يبطل القانون كما ذكرنا عندما يستخدم طرق التفسي     
وبكل حال فإن ضمان إبطال القانون على الرغم من تحديد طرق تفسيره إنما تعكـس               . أعلاه

عدم ثقة المجلس الدستوري بالبرلمان ونجد في قرارات المجلس توسيعاً كبيراً لرقابتـه علـى       
  .السلطة التشريعية

  :توسيع الرقابة على المشترع ومداها: ثانياً
 الدستوري، نجد أن أغلب القرارات التي طُعن بها أمامه قد تم            من مراجعة قرارات المجلس   

  .)٦(إبطالها
                                                           

 
 Une déclaration de conformité sous مطابقة القانون للدستور مـع الـتحفظ   وهذا ما يسمى في فرنسا إعلان) ١(

réserves  
)٢                                                               (Voir Wassim MANSSOURI, op. cit., p. 260.  
 , ٩٧-٩٤ عن المجلس الدسـتوري   الأول الصادرمنشور في الكتاب وال١٩٩٥ أيلول  ١٨ تاريخ   ٣/٩٥القرار رقم   ) ٣(

  .٤٧.ص
 ،٩٧-٩٤منشور في الكتاب الأول الصادر عـن المجلـس الدسـتوري            وال ١٩٩٦ آب   ٧ تاريخ   ٤/٩٦القرار رقم   ) ٤(

  .٥٩.ص
 تشرين الثاني   ٢٥ تاريخ   ٥٦منشور في الجريدة الرسمية رقم      وال١٩٩٩ تشرين الثاني    ٢٣ تاريخ   ١/٩٩القرار رقم   ) ٥(

  .٣٣١٧.  ص١٩٩٩
)٦(                                                               Voir Wassim MANSSOURI, op. cit., p. 263.  



  العدل  ٤٧٦

 
  : وقد استخدم المجلس الدستوري أنواع عدة من الرقابة على المشترع نذكر أهمها وهي

  erreur manifeste d’appréciationالخطأ الفاضح في التقدير -
  contrôle de proportionnalité مراقبة التناسب -
 contrôle d’opportunité  قبة الملائمةمرا -
 détournement de pouvoirالإنحراف التشريعي  -

هي الرقابة على تقـدير المـشترع للوقـائع         ففيما يتعلق بداية بالخطأ الفاضح في التقدير،        
والظروف التي شكلت أساساً لسن قانون ما وتعارض ذلك مع الدستور، أي وبتعبير آخـر أن                

ء في تقديره الظروف والوقائع التي تسمح له بسن قانون معين وبالتالي تـم              المشترع قد أخطا  
الدستوري إلى هذا النوع من الرقابة دون أن يسميه في قراره رقـم             وقد لجأ المجلس    . إبطاله

وحيث أن القانون موضوع المراجعـة يكـون،        " حيث قرر القاضي الدستوري أنه       )١(٢/٩٥
 من الدستور والمبادئ الدسـتورية العامـة المقـررة          ٢٠ادة  والحالة هذه، قد خالف أحكام الم     

وحيث أنه ينبغي، استناداً     بالنسبة إلى استقلال القضاء وتوفير الضمانات للقضاة والمتقاضين،       
  ".إلى ما تقدم، إعلان مخالفة هذا القانون موضوع المراجعة لأحكام الدستور وإبطاله كلياً

اضح في التقدير في هذا القرار، فقد فعل الأمر نفـسه           وكما رفض استخدام تعبير الخطأ الف     
  .)٢(في قرارات أخرى لاحقة

من ناحية ثانية، وفيما يتعلق برقابة التناسب، فلقد استخدم المجلس هذا التعبير صراحة فـي         
 والمذكور آنفاً، حيث ورد في إحدى حيثيات هذا القرار ١٢/٩/١٩٩٧ تاريخ ١/٩٧القرار رقم 
ا أنه مهما كانت الأسباب وطبيعتها التي أملت على المشترع إقرار القـانون             وبم : "ما حرفيته 

، سواء الواردة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أو تلك التي كانت محـل              ٦٥٤/٩٧رقم  
نقاش النواب في الجلسة التي أقر فيها هذا القانون، فإنها لا تبرر تمديد ولاية المجالس البلديـة   

ة بأعمالها للمدة غير المعقولة التي وردت فيه، مما يحمل على القول بوجود عدم     واللجان القائم 
تناسب واضح بين التمديد للمجالس البلدية ومقتضياته، وحرمان المواطن من ممارسـة حقـه              
الدستوري في الاقتراع بصورة دورية، مما يجعل هذا القانون مخالفـاً للدسـتور وللمبـادئ               

  ". الدستورية
فالرقابة على دسـتورية    . ه الرقابة يجب معرفة ماذا يراقب المجلس الدستوري       ولتفسير هذ 

الأول هو تحديـد هـدف      : القوانين تتعلق بالقانون المطعون فيه، والقانون فيه عنصرين اثنين        
والمجلس يراقب هذين العنصرين    . معين، والثاني هو تحديد الوسائل الآيلة لتحقيق هذا الهدف        

 من خلال سنّه قانون ما واستخدامه وسائل معينة للوصول إلى هدف            ويراقب هل أن المشترع   
فالتناسب المفروض هو ما . محدد، هو يراقب هل أن هذه الوسائل توصل إلى هذا الهدف أم لا          

                                                           
 
  .٤٣ والمنشور في مجلد المجلس الدستوري الأول هي ٢٥/٢/١٩٩٥ تاريخ ٢/٩٥القرار رقم  )١(
ون يكون قد اعتمـد، فـي المـادة    وحيث أن القان" : والذي ورد فيه ٧/٨/١٩٩٦ تاريخ   ٤/٩٦تراجع القرارات رقم     )٢(

الثانية الجديدة منه، مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية، وأوجد تفاوتاً فيما بينها، وميز في المعاملـة بـين                   
 إليهالمواطنين، ناخبين أو مرشحين، في الحقوق والفرائض، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو                  

رئة ملحة، مما يجعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المـادة الـسابعة مـن              ظروف طا  وتبرره
  ."الدستور وأكّدته مقدمته

 والمذكور آنفاً، في هذا القرار أبطل المجلس الدسـتوري  ٢٣/١١/١٩٩٩ تاريخ ١/٩٩وكذلك الأمر في القرار رقم   
ب داخل مؤسسات الطائفة الدرزية إلاّ أن القاضي الدستوري لم يستعمل   القانون الذي استبدل التعيين بدلاً من الانتخا      

  .على الرغم من استعماله للمبدأ" الخطأ الفاضح في التقدير"صراحة تعبير 



  ٤٧٧  راساتدال

 
بين الهدف والوسائل الآيلة لتحقيق هذا الهدف وفي ذلك بالطبع تدخل في صلب عمل التشريع               

  .لدستوريوهذا ما سار إليه اجتهاد المجلس ا
 قـد   في هذا القرار، أوضح المجلس الدستوري وبصورة قاطعة وبلهجة قاسية بأن الهـدف            

 دستوري ولكن الوسائل التي استخدمها المشرع هي غير دستورية وغير متناسـبة مـع         يكون
  . )١(الهدف

، )٢(وفيما يتعلق بالطرق الأخرى المعتمدة من قبل المجلس الدستوري، ففي قراره الأخيـر            
  والانحـراف الإجرائـي  Détournement de pouvoirد فسر معنى الانحراف التـشريعي  فلق

Détournement de procédure  ــدير ــي التق ــح ف ــأ الفاض  Erreur manifeste والخط
d’appréciation ًومبدأ أن النص التشريعي يجب أن يكون قابلاً للفقه وواضحا ،Principe de 

l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi. 
وهذه المفاهيم هي مفاهيم متفرقة في معناها ومداها، والمجلس الدستوري، وإن كـان قـد               

إن النص غير قابل للفقه وغير (يشوبه حصراً عيبان اثنان    )٣(اعتبر أن القرار المطلوب إبطاله    
أمامـه ولكنـه    ، فهو لم يمانع نظرياً استخدام الوسائل الأخرى         )واضح، وانه منحرف إجرائياً   

  .اعتبر أنها لا تنطبق على القانون المطعون فيه
ولتفصيل ما تقدم، اعتبر المجلس الدستوري أن القانون هو غير قابل للفقه وغير واضـح،               
كونه لا يفسر معنى كفّ يد المجلس عن العمل ومدى هذا القانون واستند في ذلك إلى اجتهـاد    

  .)٤( ٢٠٠٣\٣سابق له بموجب القرار رقم 
واعتبر المجلس الدستوري كذلك أن القانون المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف الإجرائي            

Détournement de procédure دةوهو يعني إتباع إجراءات لغايات تختلف عن الغايات المحد 
وإذا كان المجلس الدستوري اللبنـاني يقبـل        . )٥(لها دستورياً، وهذه الرقابة مقبولة في فرنسا      

أما في هذه المراجعة، فلقد     .  وإعمالها، إلاّ أنه لم يبطل في السابق قراراً لهذا السبب          ممارستها
لك التعديل الدستوري،   س م )القانون (لو سلك المشرع في اعتماده    "اعتبر المجلس الدستوري أنه     
  ".لما شابه عيب عدم الدستورية

 Détournement deبالمقابل، اعتبر المجلس الدستوري أن لا وجود لانحـراف تـشريعي   
pouvoir .       ،ع نفسه ودراسة ما إذا كـانة المشرويعني إعمال هذه الرقابة إيجاب البحث في ني

عند سنّه لقانون ما، يقوم بذلك لغايات المصلحة العامة، أم لأسباب سياسية أو حزبية خاصـة،      
 لم يمارسه فـي     ؛ والمجلس الدستوري اللبناني   )٦(وهذا النوع من الرقابة غير مقبول في فرنسا       

السابق، ومن غير الواضح في القرار، هل أن المجلس الدستوري اللبناني يرفض ممارسة هذا              
. النوع من الرقابة أساساً، أم أنه يعتبر حصراً أن القانون المطعون فيه غير مشوب بهذا العيب          

                                                           
 
  .Wassim MANSSOURI, op. cit., p. 264 et s: راجعيللتوسع في التفسير  )١(
  .١١/٨/٢٠٠٥ تاريخ ٣٤الجريدة الرسمية رقم  والمنشور في عدد ٦/٨/٢٠٠٥ تاريخ ١/٢٠٠٥القرار رقم  )٢(
 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري والمنشور في          ٢٠٠٥ تموز   ١٩ تاريخ   ٦٧٩القانون رقم    )٣(

  .٢٠٠٥ تموز ٢٠ تاريخ ٣٠الجريدة الرسمية ملحق العدد 
 المتعلق  ٢٠٠٢\٦\٦ تاريخ   ٤٣٠ل القانون رقم    ، المراجعة المتعلقة بإبطا   ٢٠٠٢\٧\١٥ تاريخ   ٢٠٠٢\٣القرار رقم    )٤(

  .بإنشاء وحساب لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعمليات التسنيد
)٥(  

C.C. 86-208 D.C., 1-2 juillet 1986, R. p. 78. Voir également, C.C. 86-218 D.C., 18 novembre1986, 
R. p. 167. 

)٦(                                                               Dominique ROUSSEAU, op. cit., P 143 et s.  



  العدل  ٤٧٨

 
رقابته علـى   ولهذا الأمر أهمية بالغة في تحديد المدى الذي يقبل المجلس الدستوري إعطاءه ل            

  .أعمال السلطة التشريعية
 Erreur manifesteوبكل حال، وعنـد دراسـته لوجـود خطـأ فاضـح فـي التقـدير        

d’appréciation               نلاحظ أن المجلس الدستوري قد خلط بين هذا المفهوم من جهـة، ومفهـوم 
 من جهة أخرى، وذلك عندما فـسر عـدم   Détournement de pouvoirالانحراف التشريعي 

يجعل التشريع زائفاً، لأنه يخرج عن قواعـد        "د خطأ فاضح في التقدير بأنه الخطأ الذي         وجو
". التشريع ومبادئه المعتمدة فقهاً واجتهاداً والتي توجب أن يكون عاماً ومجرداً وغير شخصي            

  . وفي الواقع فان هذه الشروط هي التي تجعل من القانون منحرفاً تشريعياً
اجتهاد المجلس الدستوري فهو اجتهاد جريئ بوجـه المـشترع          عليه، فمن مراجعة مجمل     

 المذكور آنفاً، لم يتـردد      ٢/٩٩ففي القرار رقم    . ويصل إلى حدود رقابة الانحراف التشريعي     
المجلس الدستوري بأن يقول للمشترع أنه وعند سنّه القانون المطعون فيه، ووصفه بالمرحلـة   

لأول لمدة خمس سنوات أي لمدة مماثلة لمدة ولاية مجلس فان تعيين مجلس الأمناء ا"الانتقالية، 
 يخلع عـن هـذا الـنص        ١٢٧/٩٩ من القانون    ٨الأمناء الأصيل المنصوص عليه في المادة       

". الصفة الانتقالية والمؤقتة ويمس بالتالي بمبدأ استقلال الطائفة الدرزية الذي يضمنه الدستور           
  .هرقابة للتشريع ولخروجه عن حدود أليست هذه

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن القول بأن غياب المجلس الدستوري هو خطأ                 
من هذا المجلس، كما أنه لا يمكن إنكار وجود اجتهادات للمجلس الدستوري معرضـة للنقـد                
الحاد من حيث مضمونها أو حيثياتها، ولكن الخطأ من قبل المؤسسة الدستورية لا يمكـن أن                

ئها من قبل السياسيين، خصوصاً إذا كان سبب الخطأ هو الضغط الممـارس مـن               يكون بإلغا 
  .هؤلاء السياسيين على المجلس

وحتى ولو لم يتم التطرق لمهمة المجلس الثانية كقاضي أفراد أي دوره فـي النظـر فـي                  
الطعون الواردة على الانتخابات النيابية والرئاسية، فإن لهذه الجهة من عمل المجلس أهميـة              
كبيرة أيضاً، وقد تكون إحدى أسباب غيبته وتغييبه، فالمجلس لم ينظر بعد بالطعون الـواردة               

، وماذا لو أبطل انتخاب بعض النواب؟ فما هو مصير القوانين           ٢٠٠٥أمامه في انتخابات عام     
؟ ولمـاذا لا    ٢٠٠٩التي صوت عليها هؤلاء؟ وما هو مصير الانتخابات القادمة في حزيران            

انين المختلف عليها من قبل الأكثرية والمعارضة ليقول كلمة قانون حق بعيداً عـن        يراقب القو 
ألا يستحق المواطن اللبناني مثل هذه الضمانة بعيـداً عـن الـشحن الطـائفي               . أهل السياسة 

  .والمذهبي
على أي حال، فلا يمكن لبلد لا يتقبل نقد أهل القضاء أن يكون مستقلاً ولا يمكن لقضاء أن                  

.  ولا يمكن لحقوق أن تحفظ من دون هذا القـضاء          ،تقلاً من دون مناخ سياسي هادئ     يكون مس 
والبلد الذي لا يكون فيه القضاء حراً لا يمكن أن يكون مستقلاً بل لا بـد وأن يبقـى تحـت                     

  ...الوصاية، بغض النظر عن الوصي

    


